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ملخص
أو تكون طرق عامة وذلك عن طریق الاستغلال المباشرفقد,مرافق العامة إلى طرق وأسالیب مختلفةخضع تسییر ال

الذي أصبح الوسیلة الأكثر استعمالا طرق خاصة وذلك عن طریق عقد الامتیاز المؤسسة العامة، كما یمكن أن تكون 
إلیها الإدارة العامة سواء كانت مركزیة أو أالطرق الخاصة في إدارة المرافق العامة، تلجفإن عقد الامتیاز هو منعلیهو 

لامركزیة إلى إسناد إدارة مرافقها إلى شخص آخر ویتم ذلك على نفقته وبأمواله وبطبیعة الحال للملتزم حقوق تتمثل في 
تعویض الأضرار التي تلحق به من تصرفات الإدارة مانحة صل علیه من المنتفعین بالخدمات و المقابل المالي الذي یتح

الامتیاز وأیضا الحفاظ على التوازن المالي للالتزام وفي المقابل الإدارة مانحة الامتیاز لها حقوق تتمثل في الإشراف 
ردة مراعاة للمصلحة العامة ولها أیضا في سبیل ذلك حق توقیع الجزاءات كالغرامات والمتابعة وتعدیل الالتزام بإرادتها المنف

.والفسخ من جانب واحد

.طبیعة قانونیة للمرفق العام،)B.O.T(مرافق عامة، عقد الامتیاز، نظام بوت :الكلمات المفاتیح

Public Service Franchise and B.O.T Contract

Abstract
A public service franchise is a special privilege to do certain things that is conferred by the
government on an individual or a company. It also refers to the body that is responsible for
carrying out the service. This body may be an administration, a local authority, a public
institution or a private company that has been entrusted with a public service mission. In the
latter case, the public service mission may take the form of a franchise.

Keywords: Public utilities, franchise, B.O.T system, legal nature of the public service.

La franchise du service public et le contrat BOT

Résumé
La franchise du service public est un privilège spécial de faire certaines choses qui sont
conférées par le gouvernement à un particulier ou à une société. Elle désigne aussi
l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Cet organisme peut être
une administration, une collectivité locale, un établissement public ou une entreprise du droit
privé qui s'est vu confier une mission de service public. Dans ce dernier cas, la mission du
service public peut prendre la forme de franchise.

Mots-clés: Service public, franchise, contrat BOT, nature juridique du service public.
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): مقدّمة(توطئة 
تنفیذیة بوسائل بشریة قیادیة، توجیهیة إداریة و متناسق تمارسه مجموعةو إن المرفق العام هو نشاط منظم 

الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحقیق المصلحة العامة و .قانونیة لتحقیق غرض محددمادیة وفنیة و 
هذه المصلحة العامة تكون و .سواء كانت مادیة أو معنویة لمواطني الدولة،عن طریق إشباع الحاجات العامة

.دولةو السیاسیة السائدة في كل مجتمع الاقتصادیة، و و طبیعة الاجتماعیة، متلائمة مع ال
ذلك حسب الوظیفة تبط بالدولة أو الإدارة العامة و أن یر جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد و وحتى یكتسب أي 

ید بالتالي نجد المرفق العام ما هو إلا أداة فيو ،هذا الارتباط لا یكون إلا وفقا للعنصرین السابقینو التي یؤدیها،
ن حیث على هذا الأساس یكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوع للسلطة المختصة مالدولة لتحقیق النفع العام و 

.الرقابةو التسییر،و التنظیم،و الإنشاء،
الأحكام استثنائي والمقصود بالنظام الاستثنائي هو لعام هو مشروع یخضع لقانون خاص و المرفق اكما أن

نشیر في هذا السیاق إلى أن النظام و .تنظم القانون العاديتحكم و لتي تختلف عن تلك التي المبادئ القانونیة او 
وم القانون الإداري كونه مستقلاالاستثنائي الخاص الذي یحكم المرافق العامة له دور أساسي في تحدید مفه

.تماما عن قواعد القانون العاديامختلفو 
هي المرافق التي تمارس النشاط الإداري إلى المرافق العامة الإداریة و ا وتقسم المرافق العامة وفقا لأنشطته
لمفهوم القانون الإداري، أساسا،تدخل فیها المرافق التقلیدیة التي تعد و .انطلاقا من كونه وظیفة إداریة بحتة

رافق لقواعد یخضع هذا النوع من الم.الخارجيو وتنصب على وظائف الدولة الأساسیة في حمایة الأمن الداخلي
...مرفق التعلیمو مرفق الصحةو مرفق العدالة، :القانون العام، ومن أمثلتها

ا من أجل تحقیق ي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا اجتماعیفهأما المرافق العامة الاجتماعیة 
لمرافق النوع من ایخضع هذاو ...مرفق التأمیناتو مرفق الضمان الاجتماعي، : من أمثلتهاأهداف اجتماعیة و 

.القانون الخاصلقواعد القانون الإداري و 
أما المرافق العامة الاقتصادیة فیقصد بها المرافق التي تزاول نشاطا اقتصادیا بهدف تحقیق أهداف اقتصادیة 

لقواعد القانون الإداري تخضع هذه المرافقو .زراعیةأو مالیة، أو تجاریة، أو لإشباع حاجات عامة صناعیة، 
الجوي،و البحري،و البري،من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه،و ).قانون العمللقانون التجاري و ا(القانون الخاص و 
.بواسطة السكك الحدیدیةو 

حیث تتولى هذه المرافق توجیه النشاط المهني بواسطة هیئات یخولها ،المرافق العامة المهنیة أو النقابیةوهناك
وغرف التجارة ،ونقابة الأطباءنقابة المهندسین العامة كنقابات المهن الزراعیة و القانون بعض امتیازات السلطة 

. طتهاأن یخضعوا لسلو حیث تلزم القوانین المشتغلین بإحدى هذه المهن أن یشتركوا في عضویتها،...غیرهاو 
وتخضع هذه المرافق لمزیج من قواعد ...نقابة الأطباء،و نقابة المحامین،:وكمثال على هذا النوع من المرافق نذكر

.القانون الخاصو القانون الإداري 
واجبات الدولة ومسؤولیتها الإداریة بصفة عامة بین الدولة الحارسة وأخرى متدخلة بحسب المبدأ تتفاوت

تحدید مجالات النشاط التي یحق للإدارة یر علیه ویتولى المشرع حال تدخلهالسیاسي والاجتماعي الذي تس
.فكرة المرفق العامارتیادها وتلبیة احتیاجات عامة للمواطنین من تلك الأنشطة وذلك استنادا إلى 
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ك عدة طرق بالتالي هناو تبعا للنشاط الذي یؤدیه المرفق العام یتضح الأسلوب الذي یسیر به هذا المرفق و 
أسالیب لتسییر المرافق العامة،خاصة بعد انتقال دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة،مما سمح بإنشاء و 

.عدة مرافق عامة
:ي ما یليتمحورت هذه الأسالیب فو 

)الالتزام( الامـتـیـاز-
المؤسسة العامة -
الإدارة المباشرة-

الأسلوب بمنح امتیاز تسییر المرافق العامة لأحد هذافيتقوم الإدارةوما یهمنا حالیا هو الامتیاز حیث
أجلها ،لمدة زمنیة محددة بغرض تحقیق الأهداف التي أنشئ من اأو معنویاطبیعیاالأشخاص سواء كان شخص

كثرة أعبائها، المرفق فقط بسبب اتساع نشاطها و في هذه الحالة تكون الإدارة قد تخلت عن تسییرو .المرفق العام
.یتم ذلك بواسطة عقد الامتیازو 
؟التقدم الحاصل في الدولة ومؤسساتها هل صاحبه تطور لمفهوم عقد الامتیاز: المطروحةوالإشكالیة-
:فیةوالنظرة التعریعقد الامتیاز-1

اتفاق تحمل فیه الإدارة الملتزم المتعاقد معها وهو شخص من أشخاص القانون :وفقا للتشریع الفرنسي فهو
الخاص مهمة إدارة وتسییر مرفق عام على مسؤولیته ومتحملا مخاطره مقابل الحصول على رسم من المنتفعین 

.)1(بخدمات المرفق
: ویعرف الفقه الفرنسي امتیاز المرفق العام بأنه

(La concession des services publics est définie comme un contrat qui charge un
particulier, ou une société, d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public,
à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on
rémunère en lui confiant l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service
public, avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux
qui bénéficient du service public)(2).
كما عرفه الفقه الجزائري على أنه عقد تبرمه الجماعات العمومیة مع شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص 
یسمى صاحب الامتیاز لتسییر مرفق عمومي في إطار احترام دفتر الشروط مع تحمل صاحب الامتیاز مخاطر 

(3).وأعباء تسییر المرفق

یسمى ) شخص خاص بصورة عامة(یتولى من خلاله شخص أسلوب تسییر(بأنهویعرفه الأستاذ أحمد محیو
تسلم الدخل من المنتفعین النفقات وییتحمل خلالهامرفق خلال فترة من الزمن الأعباء ،صاحب الامتیاز

.(4))بالمرفق
بمقتضاه وعلى –فردا كان أو شركة –أما الفقه المصري فقد عرفه على أنه عقد إداري یتولى الملتزم 

مع خضوعه للقواعد الأساسیة ،ضاها من المنتفعیناإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم یتقمسؤولیته 
ه طریقة تعهد بمقتضاها الإدارة الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها عقد الامتیاز أو أن

بإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله لمدة إلى أحد الأفراد أو الشركات) الدولة أو أحد الأشخاص الإقلیمیة(
وذلك عن طریق عمال وأموال یقدمها الملتزم وعلى مسؤولیته في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعین بهذا ،محددة

.)5(المرفق العام
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وسیلةالعامویعتبر المرفق،المحلیةوالجماعاتللدولةالخاضعةوالأجهزةالأنشطةمختلفالعامالمرفقیغطي
تنوعالطبیعيمنجعلالأخیروتنوع هذاالعامة،الحاجاتتلبیةأجلمنالعمومیةالخدمةلتنفیذالدولةیدّ في

للتفویضقابلةغیرمرافقفهناكأخرى،جهةتسییر منطریقةتناسبهنوعفكلجهة،منالمرفقتسیرطرق
یعدّ الذيالامتیازعقدبینهامنمتعددةوطرقبأسالیبإدارتهاتتموالتيكلیا،أوجزئیاللتفویضقابلةومرافق
المرافقلتسییرالكلاسیكیةالثلاثةالطرقأحدالأخیرهذایعدّ كماالجزائر،فيالمرفق العاملتفویضاووجهً امحورً 
.العامةالمؤسسةطریقعنوالتسییرالمباشربعد التسییرالعامة

أقامت الدولة أو الهیئات أو المؤسسات العامة مشروعات مرافق عامة وقد تطورت فكرة المرفق العام حیث 
وكثیرا ما یعهد إلى شخص عادي مهمة إدارة تلك ،بهدف إشباع رغبة الجمهور وتأمین ما یحتاجونه من خدمات

من الأمور المسلم بها أن إنشاء أو إلغاء المرافقامتیاز المرفق العام:المشروعات واصطلح على تسمیة ذلك
فلا ،العامة هو من سلطات الإدارة تتصرف فیه بمطلق حریتها وتقدیرها وذلك حسب ما تراه یتفق والصالح العام

یمكن للأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام بحجة كونه ضروریا أو الاعتراض على إلغاء مرفق عام آخر 
ل نشاط خدمة الأفراد محدودا في أول الأمر ثم ولقد كان تدخل الدولة في مجا،استنادا إلى حق مكتسب یدعى به

صار تدخلها ینمو ویزداد عن طریق أنظمة المرافق العامة إلى أن إدارة هذه المرافق بصفة عامة تتطلب إمكانیات 
.)6(بشریة ومادیة لا بأس بها لذلك ظهر ما یسمى بعقد الامتیاز على المرفق العام

:الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز-2
یوصف القانون الإداري بأنه قانون قضائي لأن حریة القاضي الإداري في استخلاص قواعده أوسع بكثیر من 

عالم القانون قواعد فقد استطاع القاضي الإداري أن یدخل في،حریة القاضي العادي في سائر القوانین الأخرى
د تقنین عام وشامل في مادة القانون هي في حقیقة الأمر من صنعه حتى أصبح دوره مكملا للتشریع لعدم وجو 

والكثیر من قواعد القانون الإداري خاصة فالثبات یتنافى،وما یزال باب الاجتهاد مفتوحا لیواكب التطور،الإداري
والتشریعیة والتطویر في جوانبه التنظیمیةما یتعلق بعقد الامتیاز ذي الطبیعة التراكمیة لتعرضه للتغییر

وفي ضوء ذلك یتسنى تكییف عقد الالتزام من خلال ، )7(عطیات التقدم العلمي والتكنولوجيوالاقتصادیة حسب م
: ن الالتزام عقد مركب یحتوي على نوعین من الشروطأDUGUITتقییم عناصره وخصائصه الذاتیة ویرى الفقیه 

تحكمها قاعدة أن العقد شریعة المتعاقدین وتتناول الأعباء المالیة المتبادلة بین مانح الالتزام :شروط تعاقدیة-2-1
من ناحیة والملتزم من ناحیة أخرى وهي شروط لا تهم المنتفعین كمدة الالتزام وكیفیة الاسترداد والأحكام الخاصة 

.)8(بتنفیذ الأشغال العامة التي یقتضیها الالتزام
لا یقتصر أثرها على الملتزم بل تمتد إلى المنتفعین خاصة تلك المتعلقة بتنظیم المرفق العام :لائحیةشروط -2-2

وسیره كتحدید الرسوم التي یجوز تحصیلها والإجراءات الكفیلة بالمحافظة على سلامة المنتفعین وشروط الانتفاع 
.)9(بالخدمة التي یقدمها المرفق

لا بإدارة المرافق العامة فإذا عهدت أمر القیام بها لشخص آخر ملتزم وجب أن ن الدولة مكلفة أصإفوبالتالي 
وهذا النوع من الإنابة أو بعبارة أخرى هذه ،یكون معاونا لها ونائبا عنها في أمر هو من أخص خصائصها

الطریقة غیر المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلا أو تخلیا من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة 
وهي في سبیل القیام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق العام ،ومسؤولة قبل أفراد الشعب عن إدارته واستغلاله
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ن عقد الالتزام ینشئ في أهم شقیه مركزا لائحیا یخول الملتزم حقوقا إفولهذا ،قتضت المصلحة العامة ذلككلما ا
.مستمدة من السلطة العامة تقتضیها قیام المرفق واستغلاله لهذا المركز اللائحي هو الذي یسود العملیة بأسرها

ل دون صدور نصوص لائحیة جدیدة تمس أما المركز التعاقدي فیعتبر تابعا له ولیس من شأنه أن یحو 
وأنه ولو أن الشروط اللائحیة تتقرر باتفاق بین السلطة المانحة للالتزام والملتزم إلا أن هذا الاتفاق لیس ،الالتزام

ن حق الدولة إفبل هو یقرر قاعدة تنشئ مركزا قانونیا أو لائحیا ،ترتب علیه التزامات دائنیه ومدیونیهتعقدا ولا 
.عدیل بإرادتها المنفردة من الأمور التي تخرج عن نطاق الجدلفي الت

وظل الرأي السائد في الفقه الفرنسي أن الالتزام ولید أمر انفرادي تصدره السلطة مانحة الامتیاز بما لها من 
.)10(ولایة آمرة ویرضخ له الملتزم اختیارا لقبوله شروط الالتزام

بحقها في التدخل والتعدیل في قواعد الالتزام وإلغائه إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا الرأي وان كان یحتفظ للإدارة 
لذا ،إلا أنه یغفل جانب الملتزم ویهدر حقه كطرف ثاني في عقد الامتیاز،دون ما حاجة لرضاء الطرف الآخر

م كما جاء في حكم أهمل مجلس الدولة الفرنسي هذا الرأي والمستمد من فكرة السلطة العامة وأید فكرة المرفق العا
TERRIER 11(1903فیفري 6الصادر في(.

ثم اتجه الرأي بأن عقد الامتیاز من عقود القانون المدني یخضع لما تخضع له هذه العقود من أحكام وحینذاك 
نظریة المرفق العام فنالت القبول لدى كل من الفقه والقضاء ومبناها أن الالتزام هو عمل ) دوجي(صاغ العمید 

:قانوني مركب یحتوي على نوعین من النصوص
تشمل الأعباء المالیة المتبادلة ومدة الالتزام وكیفیة استرداد الالتزام وتنفیذ الأشغال :نصوص تعاقدیة

....العامة
یمتد أثرها إلى المنتفعین والتي تتصل بتنظیم المرفق وسیره وتحدید الرسوم والإجراءات الكفیلة :نصوص لائحیة

.ة الانتفاع وشروط الخدمةبسلام
وبصفة عامة یعتبر من النصوص التعاقدیة تلك القواعد التي یمكن الاستغناء عنها لو أن المرفق أدیر عن طریق 

الإدارة المباشرة وتسري النصوص اللائحیة والتعاقدیة معا حین یدار المرفق العام عن طریق الملتزم 
:)B.O.T(لنظامتوجه الجزائر في منحها لعقد الامتیاز -3

السنةمشروعاتفيالخاصمالرأسمشاركةمنذلكیستتبعوماالحر،الاقتصادسیاسةالدولةإتباعنتیجة
البناءعقدأو(BOT)البوت عرف بعقدوالذيالعامةالتزام المرافقعقودمنجدیدنوعظهرفقدالأساسیة،

التعاقدیةالعناصرمناعددً یضموكونهالدوليالمستوىعلىالنظامهذاونظرا لحداثة،الملكیةونقلوالتملك
التيالعقودماهیةوتحدیدالنظامهذالتعریفومانعجامعموحدتعریفوضعیتملمالآنفإنه ولغایة،المختلفة

تعهدبأنه عقد)BOT)12عرف فقهاء القانون العام والخاص عقد و . العقودمنغیرهامنالمسمىهذاتحتتندرج
بامتیازالعام،أوالغالبفيالخاصالقطاعمنأجنبیةأموطنیةكانتسواءإحدى الشركاتإلىالدولةبموجبه

الأساسیةمن المشاریعیكونماوغالباالمشروعشركةوتقدمهالحكومةتقترحهمعینبمشروعللقیامأو ترخیص
بتصمیمهالمشروعشركةتقومقبل الحكومةمنالموافقةحالةوفي،العامةمرافقهامنبمرفقوالمتعلقةللدولة
للمشروعالمنفذةالشركةتستردلكيكافیةوتكون،العقدعلیها فيینصمعینةلفترةتجاریاواستغلالهوتملكههئوبنا

المحددةالمدةنهایةوفيتجاریا،واستغلالهالمشروعتشغیلعائدمنربح مناسبإلىبالإضافةالبناءتكالیف
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الحكومة تحملدونجیدةوبحالةالحكومةإلىبأكملهالمشروعینقلالمشروعوشركةبین الحكومةعلیهاالمتفق
. )13(تكلفةلأي

إلا أنهوالأنظمة،القوانینمختلففيلهتسمیةأيیذكرولمالبوت،لعقدتعریفأيالجزائريالمشرعردو یلم
هذهالدولةاستعملتأین،)14(05/12رقم المیاهقانونخلالمنوذلكالبوت،عقدصیغمنبصیغةأتى

الجزائریة"توصلتحیثالمالحة،من المیاهوالمعادنالأملاحنزعأوالبحرمیاهتحلیةمجالفيخاصةالصیغة
مصنعالإسبانیة لإنجاز"BARNAINYSET/LEMNA"الشركةمعBOTبصیغةعقدإبرامإلى"للمیاه
في المادة 02/01رقم قنواتبواسطةالغازوتوزیعالكهرباءقانونوكذلك، )15(بوهران3م100.000بسعة
02)16(.

تنفیذ عقودمراحلجمیعإلىتطرقالجزائريالمشرعأنّ نلاحظالذكرتيالسالفالمادتیناستقراءمن خلال
امتیازعقدتنفیذمقابل بعدبدونالدولةإلىالمنشآترجوعوبعدها،والاستغلالالبناء،أونجازالإ:وهيالبوت

.التفویضأو
نّ إیقولمنفهناك،القانونيوتكیفهالبوتعقدطبیعةحولإدماجوجودعدمالتعاریفهذهمنلناویتضح

للسماحنظراالخاصعقود القانونمنیعتبرهمنوهناكفیه،طرفٌ الإدارةلأنالامتیازعقودمنالبوتعقد
الإداریةالعقودعنلاختلافهخاصةمن طبیعةیعتبرهخرآوجانبفیه،المشاركةالخاصالقانونلأشخاص

.الأخرى
عقدونحن نعتبرعدمهمنالإداريالعقدعناصرتوافرمنوالتأكدةحدعلىعقدكلتالي یستلزم مراجعةالوب
العقدهذاتركیبةو لضخامة المشروعنظراوالمالیةالفنیةالجوانببعضفياختلافمع،الامتیازعقودمنالبوت

جهةمنالتشغیلومقاولالمشروعصاحبوبین،جهةمنالمشروعوصاحبةالدولةبیناتفاقیاتمنالمتكون
.أخرى

أغلبعلىالأخیر یحتويهذاأنفالحقیقةالإداریة،العقودفئةمنهيالبوتعقودأنّ سبقمامنستخلص
التزام المرافقمن عقودالبوتیقترب عقدمدىأيإلىولكنالعامة،المرافقامتیازعقودیحتویهاالتيالعناصر

؟ابینهالموجودالتباینو الاختلاف هووما؟العامة
:فيالمتمثلةالجوانببعضفيالعامةالمرافقامتیازعقدمعالبوتعقدیتفق
أوالدولةهيالرئیسيالعنصرنإالامتیاز حیث وعقدالبوتعقدمنكلٍّ العقد فيفياطرفالإدارة تعتبر

. )17(أخرىجهةمنالخاصةالمنفعةوتحقیقجهةمنالمنفعة العامةعلى تحقیقویقومونأجهزتهاأحد
فیماالعامةالسلطةوالتزاماتحقوقبعضالملتزمبتحمیلالبوتعقودتقوم فيالمالي فإن الإدارةأما المقابل

الحق فيالملتزمتعطيفقدالعامالمرفقالتزامعقدفيتمامانجدهماوهذااستغلاله،و العامقیام المرفقیقتضیه
لتأخذ،بنتائج الاستغلالالمتعاقدیتقضاهالذيالماليبالمقابلمرتبطالأخیروهذاالمالي،المقابلعلىالحصول

بالخدمة،المنتفعینمنخصومة مالیةالمتعاقد علىیتحصلإذواسعا،معنىبالتشغیلالمرتبطةالمخاطرفكرة
.بالجمهورالمتعاقدتربطالتيالعلاقة المباشرةنتیجةالعامالمرفقبمستخدميالاستغلالنتائجیربطمما

من المستثمریتمكنحتىوذلكله،المحددالمدةبطولتماماالامتیازكعقدالبوتعقدومن حیث المدة یتمیز
20بینماالبوتعقودتتراوحالغالبوفيصیانته،و إدارتهو المرفقإنشاءسبیلفينفقاتمنتكبدهماتعویض

.سنة99أو50إلىالأحیانبعضفيتصلقدو سنة،30إلى
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وتشغیله إلىالعامالمرفقإدارةإسنادمسالةفيالعامالمرفقامتیازعقدمعالبوتعقدوفي الأخیر یتوافق
.العقد المحددةمدّةطوالالتشغیلومخاطرعبءالملتزمأوالمستثمرذلكفيلیتحملالخاص،القطاع

الإداريالقاضياختصاصمنوهماالإداریةالعقودمنالبوتوعقدالامتیازإلى أن عقدالإشارةوتجدر 
اختصاص مركزعلىالبوتعقدصلبفيینصماغالبا،اأجنبیاطرفالمستثمركانإذاویخضعان للتحكیم

عقدمعالبوتعقدتطابقرغم)18(العقدهذاعلىالناتجةالمنازعاتحسمعلىمابدولةالدوليالتجاريالتحكیم
:فيالمتمثلو بینهمااجوهرییظلختلافلااأنإلىالجوانببعضفيالامتیاز

عقدفيأنّ كماالبوت،عقدفيمنتفیةالحریةهذهولكنمتعاقدیها،اختیارحریةالامتیازعقدفيالإدارةتملك-
.المزایالهذهالبوت یفتقدلعقدحائزبینماالعامة،السلطةمزایاالامتیازلصاحبالامتیاز

فيوالذيماله الخاص،منإقامتهو المشروعتشییدأي"البناء"وهورئیسيعنصرعلىالبوتعقدیحتوي-
المرافقالتزامعقودفيالملتزمحین أنفي،كبیرةواستثماراتضخمةمالیةمبالغعنعبارةیكونماالغالب
ذلكولكنوالاستغلال،الإدارةتكالیفتحمّلمعقائم فعلاالالمشروعاستغلالو إدارةعلىفقطدورهیقتصرالعامة

مهمة،بمنشآتبالقیامالامتیازصاحبالتزامیقتضياشرطً عقد الامتیازبتضمینالإدارةتقومأنمنیمنعلا
.)19(البوتهیقتضیشرطوهوالامتیازعقودمنیقربهماوهذا

تضعهابشروطالحیازةسوىالامتیازلصاحبتكونولاللدول،الملكیةتكونالعامةالمرافقالامتیازعقدإنّ -
عندجیدةبحالةبإعادتهاوتلتزمتتعهدالتيالمشروعشركةإلىالملكیةتنتقلالتيالبوتعقدخلافعلىالدولة
التوازنبإعادةیطالبأنالامتیازصاحبیستطیعالمرفقالامتیازعقدفيكذلك،العقدفيالمحددةالمدّةنهایة

فيللمستثمریمكنلابینماالتعاقدیة،اموجباتهبالإخلال بالإدارةقامتماحالةفيعلیهوالتعویضللعقدالمالي
.علیهالتعاقدیةوالموجباتالأعباءتزیدأنأصلاللإدارةلیسلأنّ الماليبالتوازنالمطالبةالبوتعقد
متعذروهذا الأمرالرسومو الضرائببعضمنالعامالمرفقامتیازعقدفيالامتیازصاحبإعفاءیمكنكما-

.البوتعقدحائزمن
إلىفیتعداها.العامالمرفقامتیازعقدمحلأمّاالاقتصادیة،العامةالمرافقفيالبوتعقدمحلینحصر-

. )20(الإداریةالعامةالمرافقبعضوٕإلىالتجاریةالعامةالمرافق
امتیازعقودصورمنوحدیثةجدیدةصورةإلاالحقیقةفيهيماالبوتعقودأنّ قدمناهماكلمننستخلص

إدارةفيویتمثلالعقودهذهموضوعوهوألابینهما،مشتركجوهريعنصرلوجودوذلكالعامة،المرافق
منالامتیازعقودلهاتخضعالتيالأحكاملذاتالبوتعقودخضوعیفترضبالتالي،العامةالمرافقواستغلال

بیناوسیطوحلاً العامة،المرافقوتمویللإنشاءجدیدةطریقةً البوتعقدیعتبركما،الإداریةالعقودقواعد إبرام
محاسنبینیجمعفهوالمرافق،لهذهالدولةتوليوبینللخواصعلیهاوالتخليالعامةالمرافقخوصصة
.الأسلوبین

:B.O.Tوفسخ عقد الامتیاز بنظامالاسترداد-4
واستغلال المرفق العام ویعبر عنها بـ مدة لإدارةیقصد بالمدة في عقد الامتیاز الفترة التي تمنح للملتزم 

99و20الاستغلال وهي مدة طویلة نسبیا فلا بتصور أن ینعقد امتیاز لبضع سنوات بل تتراوح مدته ما بین 
البنودیحددالذيالشروطدفترمن خلال نموذجالانتفاعأما المشرع الجزائري فقد نص على مدة ، )21(سنة

والموجهةللدولةالخاصةللأملاكالتابعةالأرضیةللقطعالتراضيطریقعنالامتیازمنحعلىالمطبقةوالشروط
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تسعوأقصاهامرتینللتجدیدقابلةسنة33وثلاثونثلاثٌ أدناهالمدةالامتیازیمنح.استثماریة،مشاریعنجازلإ
مدةتكونأنذلكفيویراعىالعقدلتنفیذالمحددةالمدة الزمنیةبطولیتمیزفهووبذلك)22(سنة(99)وتسعون
.الربحمنبقدر معقولللملتزمللسماحوذلكنفقات المشروعلتغطیةكافیةالامتیاز

هذا ولما كان الامتیاز من طائفة العقود الزمنیة التي یمثل الزمن عنصرا جوهریا فیها فلا یمكن أن تكون المدة 
العقد تحل النهایة الطبیعیة لعقد الامتیاز وینقضي العقد بقوة نه بانقضاء المدة المتفق علیها في إإذ ،مؤبدة

لم یتقرر تمدید العقد أو تجدیده طبقا لحكم المرفق العام ذلك ماإدارةوبالتالي یتحرر المتعاقد من التزام ،القانون
.القانون الذي یخضع له عقد الامتیاز

العقدفيعلیهاالمدة المتفققبل انتهاءالمرفقداداستر الإدارةجهةعلىالعامةالمصلحةمقتضیاتتفرضقد
القوة أوالمكتسبالحقبفكرةیتمسكللملتزم أنولیس،بهلحقتالتيالأضراركلالملتزمتعوضأنشریطة
. )23(والقضاءالفقهأكدهماوهذاللعقدالملزمة

المانحة وحدها فأوضاع الاسترداد غالبا ما ینظمها عقد الإدارةإن استرداد الالتزام إجراء صادر من جانب 
العقد بناء انتهاءكما أن الاسترداد یختلف عن حالات ،الامتیاز ویطلق علیه في هذه الحالة الاسترداد التعاقدي

الالتزام قاطإسه بالفسخ القضائي أو انتهائِ على طلب الملتزم أو بقوة القانون نتیجة القوة القاهرة أو لانتهاء مدته أو 
.لأخطاء جسیمة ارتكبها الملتزم

أساسیین یتصلان بطبیعة عقد امتیاز المرفق اعتبارینویستهدف القانون في مجال الاسترداد الموازنة بین 
.العام

إذا ما ،المرفق بالأسلوب المباشروإدارةالعقد إنهاءالحق في للامتیازالمانحة للإدارةالأول هو أن الاعتبار
.كفالة أداء خدماته بما یحقق المصلحة العامةو ت لذلك سببا ضروریا لحسن سیر المرفق العام ارتأ

الثاني فإن عقود الامتیاز تتطلب تخصیص استثمارات مالیة كبیرة لإنشاء وتشغیل المرفق العام الاعتبارأما 
تعویض النفقات التي تكبدها في سبیل لیتمكن الملتزم خلالها من ،وإدارته وهذه العقود بحكم طبیعتها طویلة المدة

.قدر من التوازن في المصالح بین طرفي عقد الامتیاز أمرا لازماإیجادولهذا یكون ،ذلك
الإنشاءوقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن الملتزم في حالة تكبده لنفقات كبیرة في عملیات 

واجهة أي استرداد یطرأ قبل الأوان ومنحه تعویضا كاملا ضمانات لصالحه في مإقراریتعین معه ،التشغیلو 
ویحق للملتزم أن یطلب من القاضي إلغاء قرار الاسترداد في حالة ،ما فاته من كسبو یشمل ما لحقه من خسائر 

.)24(أسباب جادة مستوحاة من المصلحة العامةإلىلم یستند القرار إذاعدم مشروعیته وكذلك 
الامتیاز قبل نهایة مدته إما باتفاق طرفي الرابطة العقدیة أو بحكم قضائي أو بقوة ویحدث أن ینفسخ عقد 

والملتزم قبل نهایة مدة العقد ولهذا یختلط الفسخ مع طریقة الاسترداد الإدارةحیث یتم الفسخ باتفاق بین ،القانون
واء نص علیه في العقد أم لم في الاسترداد حق أصیل سالإدارةفحق ،حیث یختلفان من حیث الأساس القانوني

أما الفسخ فیتم عن تراض كامل بموجب اتفاق یتضمن تقدیر التعویض المستحق للملتزم وكیفیة ،ینص علیه
.الاستردادإلىلصعوبة الالتجاء الاتفاقيالفسخ الإدارة إلىوعادة ما تلجأ ،سداده

الإدارةعقده قبل الأوان لأسباب نذكر منها خطأ إنهاءالقضاء طالبا إلىأما الفسخ القضائي فهو لجوء الملتزم 
إخلالالشروط عقد الامتیاز على نحو یخل بالتوازن الاقتصادي للعقد الإدارةالجسیم في تنفیذ التزامات تعدیل 
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الملتزم الاقتصادیة أو إذا اختل التوازن المالي نتیجة ظرف طارئ وثبت للملتزم أن إمكاناتبصورة تفوق ،جسیما
.نصابهإلىاختلال التوازن المالي للعقد لن یعیده 

وهناك أیضا الفسخ بقوة القانون ومن أمثلة ذلك حالة القوة القاهرة أو الحرب التي أدت إلى تدمیر المرفق 
. )25(وفاة الملتزم إذا تضمن العقد ینقضي العقد بمقتضاهالمدار بطریق الامتیاز أو في حالة

ة ــــــــخاتم
فيالعامةالمرافقتسییرفيالكلاسیكیةالأسالیبأحدهوالامتیازعقدأنّ تحلیلهسبقماملنایتضح

الحدیثاللیبراليالفكرأسالیبعمن أنجالأخیرهذایعدّ كماالمسماة،الإداریةالعقودأشهرمنیعدّ إذ،الجزائر
الوطنیةالأملاكأوالعمومیة،الوطنیةالأملاكعلى تسییرینصبالأخیروهذاالعمومیة،المرافقواستغلاللبناء

.للبلدیةأوللولایةأوللدولةالتابعةالخاصة
إنشاء هیئة أو جهاز بحوث یتألف فإننا نرى ضرورةَ )B.O.T(وفیما یتعلق بعقد امتیاز المرفق العام وفق نظام 

من عناصر قانونیة وإداریة وفنیة ومالیة من ذوي الخبرة في مجال دراسة وتقییم المشروعات للنهوض بالمشروعات 
كما أنه لابد من توفیر تأمین إضافي لدى شركات ومؤسسات التأمین ضد ،)B.O.T(المراد إنشاؤها بنظام 

وأبعاده الاقتصادیة ووضع إطار تنموي یحدد مجالات الاستثمار،)B.O.T(المخاطر المكفولة لمشروعات 
في ظل سیاسة تعظیم دور القطاع الخاص وتقنین التشریعات التي تكفل جذب المستثمرین وحمایة ،والاجتماعیة

،هوما یرتبط بالنشاط الاقتصادي من قواعد وأحكام مساندة لحسن إدارة منظماته ومؤسسات،أموالهم في المشاریع
والتأكید على أن دور الدولة في ظل العولمة لا یغیب بل تزداد الحاجة إلیه لتحفیز قوى الإنتاج ومضاعفته وإحكام 

.الرقابة على سلامة الأعمال
كما لا یجب إهمال أهمیة الاستقرار القانوني والأمن التشریعي فاستمرار قوانین لا تتفق مع التطورات ومتغیرات 

. د مظهرا من مظاهر عدم الاستقرار بما یخلفه من أوضاع شاذة بین قانون مطبق وواقع جدیدیع،العصر وتحولاته
ولابد من إعلام المستثمر بالمیزات والعقبات التي تواجه مشروعه من خلال إلمامه بالقوانین والتشریعات المنظمة 

قوق والتزامات المنتفعین بخدمات حمایة المستهلك للحفاظ على توازن حودعم دور جمعیات، للأنشطة الاستثماریة
مرافق الامتیاز ومنحها الأدوات والمقومات اللازمة لمواجهة حالات رفع قوائم الأسعار أو خفض نوع الخدمة 

.وغیرها
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